
١٣١ ٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ١٣١

دراسة مقارنة-سلطات رئيس الدولة في النظام الرئاسي
مقدمة:

الدولة في النظام الدستوري للدولة ذات النظام الرئاسي الذي رئیسُ یحتلُّ 
بارات لاعتى،ن السلطات مركزاً هاماً یكاد یطغعلى مبدأ الفصل بییقومُ 

خرى (السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة) على مركز السلطات الأ،معینة
م التي تقف الى جوار السلطة التنفیذیة التي یرأسها، فالرئیس في النظا

وله ،ممارستهاله وحده حقُّ سید الوظیفة التنفیذیة التي یعودُ یعدُّ الرئاسي 
علیه بالضد مما هو من المستشارین أو المساعدین له اعددنَ عیِّ أن یُ 

مر الذي الأ،ن رئیس الدولة یسود ولا یحكمإإذ،الحال في النظام البرلماني
ومن هنا ، سلطة التنفیذيعمال الأعن ى الى وجود وزارة تكون مسؤولةً دّ أ

زَ حیِّ ظهرت ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، كما أنَّ 
تماماً تنحصرُ اختصاصات رئیس الدولة في النظام الرئاسي لا تكادُ 

وفي ظل ،لیشملَ زُ هذا الحیِّ لیه، بل یمتدُّ إة الموكلةِ بالوظیفة التنفیذی
قتراح القوانین أو اله حقُّ الوظیفة التشریعیة أیضاً فیكونُ ،وضاع معینةأ

وفي ظل الظروف ،هذه الاختصاصاتالاعتراض علیها، كما تمتدُّ 
.أوسعَ اختصاصاتٍ لتشملَ ،الاستثنائیة

التي من خلالها ،من أجل توضیح هذه الاختصاصاتو مَ ما تقدَّ وفق على و 
تسلیط الضوء أو الكشف عن مكانة رئیس الدولة في النظام الرئاسي، یتمُّ 
كل الى ما هو موجود في قُ التطرُّ إذ سیتمُّ ،طابعاً مقارناً بحثنا سیأخذُ نَّ إف

وكذلك لما ،مهد النظام الرئاسيبوصفها،ةمریكیمن الولایات المتحدة الأ
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تُعدّانن یوفنزویلا اللتمن البرازیل موجود في كلٍّ 
مریكا اللاتینیة . أمن دول 

/ السلطات التنفیذیة لرئیس الدولة :ولالمبحث الأ
رئیس الدولة في لا بد من القول أن اختصاص 

الامور التنفیذیة هو اختصاصاً اصلیاً له حیث 
یعود لرئیس الدولة مباشرة الوظیفة التنفیذیة فیها، 
وفي ظل النظام الرئاسي الذي یقوم مبدئیاً على 
مبدأ الفصل بین السلطات، یظهر هذا 
الاختصاص بأوضح حالاته حین یمارس الرئیس 

صل بین طبقاً لمبدأ الفالوظیفة التنفیذیة
.السلطات

ولقد لعب التطور الذي أصاب وظائف الدولة 
واصبحت في ضوء انعكاساته دولة متدخلة بدلاً 
من أن تكون دولة حارسة كما في السابق اذا 
كانت جلّ وظائف الدولة تتمثل بصیانة الامن 
الداخلي والخارجي وتحقیق العدل، إلا أن التطور 

ف الذي حصل في المجتمعات قد جعل وظائ
الدولة متعددة ومتنوعة الامر الذي أدى الى تنوع 
وظائف رئیس الدولة التنفیذیة في جمیع الدول 

.ومنها الدول التي اتبعت النظام الرئاسي
وللتعرف بشكل تفصیلي على الاختصاصات 
التنفیذیة لرئیس الدولة فأننا سنقسم هذا البحث الى 

مطلبین، سنعرض في الاول منها اختصاصات 
لدولة على الصعید الداخلي في كل من رئیس ا

الولایات المتحدة الامریكیة، والبرازیل، وفنزویلا، 
بینما نخصص المطلب الثاني لاختصاصات 
الرئیس على صعید العلاقات الدولیة في الدول 

الثلاث المذكورة .
المطلب الاول : اختصاصات الرئیس على 

الصعید الداخلي :
صاصات التنفیذیة نتناول في هذا المطلب الاخت

في المجال الداخلي في الفروع التالیة :
اختصاصات ذات طابع سیاسي :-الفرع الاول 

یتولى رئیس الدولة في النظام الرئاسي 
السلطة التنفیذیة بصفة فعلیّة حقیقیّة، وعلیه یكون 
رئیس الدولة رئیساً للحكومة في ذات الوقت مما 

لمعنى یترتب علیه عدم وجود مجلس وزراء با
الذي نراه في النظام البرلماني من وجود فعلي 
وحقیقي لمجلس من الوزراء متضامنین ومسؤولین 

عن سیاسة الحكومة أمام البرلمان .
ویكون الوزراء في النظام الرئاسي مجرد معاونین 
لرئیس الدولة في میدان السلطة التنفیذیة التي 
یتولاها هو أصلاً بوصفه صاحب هذه السلطة، 

بعبارة اخرى أن لیس للوزراء ان یجتمعوا أو أي 
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یصدروا أي قرار ما مستقلاً عن رئیس الدولة، 
وعلى ذلك یعتبر الوزراء آلات لتنفیذ سیاسة 
الرئیس، ویعود لهذا الاخیر تعیین الوزراء أو 

. )١(ترشیحهم لتولي مناصبهم
ففي الولایات المتحدة الامریكیة یقوم الرئیس 

یتم تعینهم إلا بعد موافقة بترشیح وزراءه ولا 
مجلس الشیوخ وذلك تطبیقاً لاحكام الدستور 
الاتحادي الذي ینص على ضرورة موافقة مجلس 
الشیوخ على تعیین كبار موظفي الدولة 
الفیدرالیین، ورغم استقرار العمل على ترك الحریة 
للرئیس في اختیار وزراءه إلا أنه في حالات 

على اشخاصاً عدیدة لم یوافق مجلس الشیوخ 
رشحهم الرئیس لتولي مناصب وزاریة ویكون ذلك 
الامر خاصةً اذا كان الحزب المعارض لحزب 

، )٢(الرئیس یتمتع بالاغلبیة في مجلس الشیوخ
وكذلك فانه للرئیس حق اقالة وزراءه على اعتبار 
أنه ذات الجهة التي كانت سبباً في تولي هؤلاء 

الوزراء لمناصبهم .
یل والتي تعتبر من دول امریكا أما في البراز 

الجنوبیة التي اخذت بالنظام الرئاسي فانه یعود 
لرئیس الجمهوریة أمر تعیین واقالة وزراء الدولة 
إستناداً للنصوص الدستوریة، حیث نصت المادة 

) على اختصاص الرئیس بتعیین الوزراء ٨٤(
وكذلك یعود لهذا الرئیس اقالة هؤلاء الوزراء من 

وكذلك الحال في فنزویلا التي اتبعت )٣(مناصبهم
النظام الرئاسي حیث یحق للرئیس تعیین الوزراء 

. )٤(أو أقالتهم
ابع اداري :اختصاصات ذات الط-الفرع الثاني

یعود للرئیس بأعتباره الرئیس الاداري الاعلى في 
الدولة مهمة تعیین كبار الموظفین، ففي الولایات 

لما نص علیه دستورها المتحدة الامریكیّة وطبقاً 
الذي نص بأن یقوم الرئیس بترشیح ١٧٨٧لعام 

كبار الموظفین على أن یوافق مجلس الشیوخ 
لتولي هؤلاء لمناصبهم كالسفراء والقناصل وقضاة 
المحكمة العلیا، أما باقي الموظفین الفدرالیین فأنه 
وفقاً للرأي الراجح یستقل الرئیس بتعیینهم دونما 

.) ٤()٥(بل جه اخرىأي مشاركة من ق
ولا یختلف الحال كثیراً في البرازیل، حیث یعود 
لرئیس الجمهوریة هناك مهمة تعیین كبار 
الموظفین و الموظفین الفدرالیین وهو المسؤول 
عن رسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذها . 
وینسحب الكلام المذكور أعلاه على فنزویلا 

تصاصه الاداري أیضاً التي یباشر فیها الرئیس اخ
في تعیین كبار الموظفین بعد موافقة مجلس 
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الشیوخ، أما باقي الموظفین فیستقل الرئیس في 
تعیینهم كما یعود للرئیس سلطة التوجیه والاشراف 

لجنة على الجهاز الاداري واصلاحه بمعاونة 
.)٦()تسمى (لجنة الادارة العامة

صات تنفیذیّة في الشؤون اختصا–الفرع الثالث 
الاخرى :

بالاضافة الى ما سبق ذكره من اختصاصات 
تنفیذیّة لرئیس الدولة، یمارس الرئیس 

الاختصاصات التالیة في ذلك المجال وهي:
أولاً: یعود للرئیس مهمة تنفیذ القوانین التي 
تضعها السلطة التشریعیة تنفیذاً أمناً، وهذا 
الاختصاص هو في الحقیقة جوهر اختصاص أي 

ة فكلمة تنفیذیة مشتقة من هذا سلطة تنفیذیّ 
، ففي الولایات المتحدة الامریكیة یختص )٧(الدور

الرئیس بتنفیذ القوانین الاتحادیة وله في سبیل 
تنفیذ هذه القوانین اصدار القرارات والاوامر 
التنفیذیة وهما یتشابهان الى حدٍ كبیر مع النظام 
اللائحي المقرر للسلطة التنفیذیة في الدول التي

كما أن لرئیس الولایات )، ٨(تأخذ بالنظام البرلماني
المتحدة الحق في استعمال القوة المسلحة عند 
الحاجة في سبل تنفیذ القوانین وهذا ما فعله 

الرئیس آیزنهاور والرئیس كندي بمناسبة تنفیذ 
ولا یختلف )٩(القوانین التي تكافح التمیز العنصري

رازیل الحال عما هو موجود في كل من الب
وفنزویلا اللتان تتبعان النظام الرئاسي حیث یعود 
لرئیس الدولة فیها مهمة اصدار الانظمة 

.)١٠(والمراسیم بغیة تنفیذ القوانین بإخلاص
ثانیاً / للرئیس بعض الاختصاصات في المجال 
العسكري، ففي الولایات المتحدة جعل الدستور 
الامریكي الرئیس قائداً أعلى للقوات المسلحة
بمختلف أنواعها سواءاً في وقت السلم أو في زمن 
الحرب، كما أن له حق ادخال القوات المسلحة 
الامریكیة بعملیات حربیة لحمایة مصالح الدولة 
دون اعلان حالة الحرب التي یختص بها 
الكونغرس، وهو ما حدث في عهد الرئیس 

، ویتمتع الرئیس ١٩٦٤جونسون في فیتنام عام 
بصلاحیات واسعة جداً كمصادرة في حالة الحرب 

.)١١(الاموال لأجل الدفاع الوطني
أما في البرازیل فیمتلك رئیس الدولة الحق في 
استخدام القوات المسلحة باعتباره قائداً أعلى لها 
واخیراً في فنزویلا یتولى الرئیس القیادة العلیا 
للقوات المسلحة واعلان حالة الطوارئ وتبني 



سلطات رئیس الدولة في النظام الرئاسي

١٣٥١٣٥ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

لحمایة الجمهوریة وسیادتها الاجراءات الضروریة
. )١٢(ووحدة أراضیها

المطلب الثاني : اختصاصات الرئیس على 
- صعید العلاقات الدولیة :

یمكن حصر اختصاصات رئیس الدولة التنفیذیة 
على الصعید العلاقات الدولیة في مجالین هما:

اولاً : عقد المعاهدات الدولیة .
وتعیین السفراء ثانیاً : الاعتراف بالدول واستقبال

.
وسوف نعالج كل من هاتین الفقرتین في فرع 
مستقل لتوضیح ماهیتهما والولوج في تفاصیلهما 

وكما یأتي .
عقد المعاهدات الدولیة :-ول الفرع الا

یتولى رئیس الدولة عقد المعاهدات الدولیة، 
ویمكن تعریف المعاهدة بأنها إتفاق یقوم على 

المتساویة وهذه الارادة الصریحة للاطراف
الاطراف هي اشخاص القانون الدولي، وتنطوي 
آثار هذا الاتفاق على تغیر أو ایقاف الالتزامات 
والحقوق المتبادلة في المجالات الاقتصادیة 

.)١٣(والثقافیة أو في أي حقل من حقول التعاون
أو یمكن القول بأن المعاهدة هي عبارة عن اتفاق 

ص القانون بین شخصین أو اكثر من اشخا

الدولي العام وترمي الى احداث آثار قانونیة 
.)١٤(معینة

ففي الولایات المتحدة الامریكیة نص الدستور 
الفدرالي على أن للرئیس أن یعقد المعاهدات 
بشرط أن یوافق علیها ثلثا عدد الشیوخ 
الحاضرین، أي أن عقد المعاهدات من قبل 

لكي الرئیس یتطلب مصادقة مجلس الشیوخ علیها 
اهدات لاتأخذ طریقها تصبح نافذة والا فأن المع

.الى النافذ
ومن الجدیر بالذكر أن مجلس الشیوخ قد رفض 
في الكثیر من الاحیان التصدیق على المعاهدات 
التي ابرمها الرئیس كما حدث في معاهدة فرساي 

والتي ترتب علیها عدم دخول الولایات ١٩١٩
المتحدة الى عصبة الامم .

دى التصدیق فأن الرئیس یختص هو وما ع
وممثلوه بمرحلة المفاوضة وتنظیم المعاهدة 
وبنودها، كما یملك الرئیس في الولایات المتحدة 
ابرام نوع من الاتفاقات التي تسمى بالاتفاقات 
التنفیذیة والتي هي عبارة عن اتفاق دولي لا 
یشترط في ابرامه اتباع الاجراءات الشكلیة التي 

ا عند عقد المعاهدات كما لا یشترط یجب اتباعه
لابرامها والتزام الدولة بها أن یتم التصدیق علیها 
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من قبل السلطة التشریعیة بل تصبح نافذة بمجرد 
، وهذا الاختصاص لا یملكه )١٥(التوقیع علیها

الرئیس بموجب احكام الدستور الفدرالي وانما 
استقر العرف الدستوري على تمتع الرئیس بمثل 

، أما في البرازیل فیمارس )١٦(لاختصاصهذا ا
الرئیس البرازیلي على صعید العلاقات الخارجیة 
سلطة عقد المعاهدات والاتفاقات التنفیذیة حیث 
یقوم هو بنفسه بمرحلة المفاوضة وكذلك التوقیع 
على المعاهدات والاتفاقیات او أنابة غیره بها . 
أما في فنزویلا فأن الرئیس الفنزویلي یتولى 

لتفاوض لابرام المعاهدات وكذاك التوقیع علیها ا
أو أنابة غیره في ذلك وفي كلاً من البرازیل 
وفنزویلا لا تصبح المعاهدة نافذة ما لم یصادق 
علیها الكونغرس (السلطة التشریعیة) في كل من 

.)١٧(الدولتین
تعیین واستقبال السفراء والاعتراف - الفرع الثاني 

بالدول
ند التطرق الى الاختصاصات لقد سبق القول ع

التنفیذیة ذات الطابع الاداري بأن الرئیس یختص 
بتعیین السفراء والقناصل، واحیاناً یتم ذلك بموافقة 
السلطة التشریعیة والواقع ان هذا الاختصاص 

یتولاه الرئیس باعتباره هو المسؤول عن رسم 
وادارة السیاسة الخارجیة للدولة كما یقوم الرئیس 

أستقبال السفراء والممثلین الدبلوماسیین أیضاً ب
للدول الاجنبیة وهو اذ یقوم بهذا العمل انما 

.أعتباره ممثلاً للدولة ووحدتهاب
، ففي )١٨(كما أن للرئیس سلطة الاعتراف بالدول

الولایات المتحدة ورغم عدم وجود أي نص 
دستوري یتعلق بالاعتراف بالدول الاجنبیة فأن 

عرفاً دستوریاً مفاده أن الواقع العملي أقرّ 
الاعتراف بالدول الجدیدة هو من صمیم 
اختصاصات الرئیس الامریكي دونما یحتاج عند 
ممارسة مثل هذا الاختصاص لموافقة من قبل 
مجلس الشیوخ، لأن الاعتراف هو اختصاصاً 
تنفیذي والقاعدة العامة هي امتناع الكونغرس 

في بمجلسیه ( الشیوخ والنواب ) عن التدخل 
المسائل التنفیذیة طبقاً لمبدأ الفصل بین السلطات 

.)١٩(الذي یقوم علیه النظام الرئاسي
كما یتولى الرئیس الامریكي ایضاً الاشتراك في 

)٢٠(المنظمات الدولیة بأسم الولایات المتحدة

أما في البرازیل فأن الرئیس البرازیلي یتولى 
لدول تخطیط وادارة العلاقات الخارجیة لبلاده مع ا
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الاخرى إذ یقع على عاتقه مهمة إقامة العلاقات 
مع الدول والمحافظة علیها لذا فهو یتولى إستقبال 
وتسلم أوراق اعتماد السفراء للدول الاجنبیة لدى 
البرازیل، وكذلك ترشیح سفراء البرازیل لدى الدول 
الاجنبیة، ولا یتم تعیین هؤلاء السفراء الا بعد 

یة ( مجلس الشیوخ )، كما موافقة السلطة التشریع
یتولى الرئیس سلطة الاعتراف بالدول الاجنبیة .

أما في فنزویلا فأن الرئیس الفنزویلي یعود له 
أیضاً ترشیح سفراء بلاده لدى الدول الاجنبیة، 
وكذلك إستقبال السفراء الاجانب لدى بلاده، 

.)٢١(والاعتراف بالدول الاجنبیة
المبحث الثاني / السلطات التشریعیة لرئیس 

- الدولة :
لقد سبق القول بأن الاساس الذي یُبنى علیه من 
حیث المبدأ النظام الرئاسي هو الفصل بین 
السلطات اذ تتمتع كل هیئة او سلطة في ظل 
المبدأ المذكور في استقلالها في مواجهة الهیئات 

فة او السلطات الاخرى، وكذلك بتخصصها بوظی
معینة من وظائف الدولة، وبذلك تقتصر وظیفة 
السلطة التشریعیة على وضع التشریعات وهي 
قواعد عامة مجردة، وتقتصر وظیفة السلطة 
التنفیذیة على اصدار القرارات الاداریة دون ان 

تتعداها الى وظیفة اخرى تدخل في اختصاص 
غیرها من السلطات، وكذا الحال بالنسبة للسلطة 

التي تختص بدورها بالوظیفة القضائیة القضائیة
حصراً .

بیّد أن القول بالفصل التام بین هذه السلطات هو 
قولاً نظریاً بحتاً، فقد اظهر الواقع العملي استحالة 
الفصل التام بین السلطات، بل ظهرت الحاجة 
الى تكملة مبدأ الفصل بین السلطات بمبدأ آخر 

لة الذي یزود كل هو مبدأ التوازن والرقابة المتباد
سلطة من هذه السلطات بالوسائل التي تصلها 

بالسلطات الاخرى .
ومن الاسس التي یقوم علیها مبدأ التوازن والرقابة 
هو منح رئیس الدولة والذي یترأس السلطة 
التنفیذیة المختصة بالوظیفة التنفیذیة للدولة وفقاً 
لمنطق الفصل بین السلطات اختصاصاً ذو طابع 

ي یتمثل بحق الرئیس في اقتراح القوانین، تشریع
وكذلك حقه في الاعتراض علیها، ولا یقتصر 
الدور التشریعي لرئیس الدولة هنا على مساهمته 
في الاجراءات التشریعیة العادیة بل أنه في ظل 
ظروف خاصة یمارس السلطة التشریعیة في 
غیاب البرلمان او بحضوره وذلك في حالة 

ل بقیام ظروف استثنائیة أو الضرورة التي تتمث
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حالة حرب، وسوف نتناول في هذا المبحث 
السلطات التشریعیة للرئیس، وقد خصصنا 
المطلب الاول لسلطاته في الظروف الاعتیادیة، 
في حین خصصنا المطلب الثاني لسلطاته في 

الظروف الاستثنائیة .
المطلب الاول / السلطات التشریعیة لرئیس الدولة 

- الاعتیادیة:في الظروف 
یمكن تحدید مضمون هذه السلطات بما یمتلكه 
رئیس الدولة في النظام الرئاسي من خلال حقه 
في اقتراح القوانین على المؤسسة التشریعیة في 
الدولة، وكذلك حقه في الاعتراض على القوانین 
التي تبتها المؤسسة التشریعیة في الدولة، وسوف 

فرع مستقل. نتطرق لكلاً من هذین الحقین في
حق الاقتراح :-الفرع الاول 

الاقتراح هو العمل الذي یضع الاسس الاولى 
لتشریع ویحدد مضمونه وموضوعه وتجبر السلطة 

. )٢٢(التشریعیة على البت فیه نفیاً او تأكیداً 
وهذا الحق أستقر في الانظمة البرلمانیة في ید 
الحكومة أما بفعل مبادئ النظام البرلماني أو 

قتضى النصوص الدستوریة ذاتها اذ یعتبر حق بم
الاقتراح في هذه الانظمة حقاً حكومیاً أو تغلب 

علیه هذه الصفة كالدستور الانكلیزي، حیث تقوم 
الوزارة بدور المحرك الحقیقي لنشاط الدولة ولا 
یترك للبرلمان سوى حق الموافقة على القوانین 

.)٢٣(التي تقترحها الحكومة أو رفضها
ي الانظمة الرئاسیة والتي تأخذ بمبدأ الفصل أما ف

بین السلطات فأنه طبقاً لهذا المبدأ یعود للسلطة 
التشریعیة حق اقتراح القوانین، الا أن مبدأ المرونة 
والرقابة المتبادلة الذي سبقت الاشارة الیه قد 
قضى بمنح رئیس الدولة في هذا النظام بعض 

تراح، ففي الصلاحیات التشریعیة ومنها حق الاق
الولایات المتحدة الامریكیة التي تعتبر مهد النظام 
الرئاسي یتمتع رئیس الدولة بحق الاقتراح في 
المسائل التشریعیة ذلك على الرغم من خلو 
الدستور الامریكي من الاشارة الى حق الاقتراح 
في المسائل التشریعیة أو بیان من یملكه، الا أن 

لاقتراح فعلیاً الرئیس الامریكي یمارس حق ا
مستفیداً من النص الدستوري القاضي بأن یقوم ( 
الرئیس بأفادة الكونغرس من آن لآخر بأحوال 
الاتحاد وان یدفع الیه توصیاته بشأن ما یراه 

.)٢٤(ضروریاً ولازماً من اجراءات )
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الاقتراح عبر القنوات التالیة ویمارس الرئیس حق
:

الاقتراح اولاً : یملك الرئیس الامریكي حق
للقوانین بصورة غیر مباشرة وذلك عن طریق 
الحزب  الذي ینتمي الیه في الكونغرس اذ 
یستطیع الرئیس ان یقدم الى اعضاء الكونغرس 

بمشروع قانون ما بشأن مسألة معینة من حزبه 
وعند الاتفاق یتبنى هولاء هذا المشروع لتقدیمه 

في  الكونغرس . 
شتركة یلتقي فیها ثانیاً : توجد هناك لجان م

اعضاء من الكونغرس وكبار موظفي الادارة  
الامریكیة ویتم بینهم تبادل الرأي وتحصل بینهم 
مساومات وتسویات وكثیراً ما یصلون الى  اتفاق 
على صیغة قرار أو قانون یتقدم به الرئیس أو 
احد موظفي الادارة الامریكیة ویقر في مجلسي 

.)٢٥(النواب و الشیوخ دون عناء
ثالثاً : یقوم الرئیس بمخاطبة الكونكرس برسائل 
مكتوبة او شفهیة ویلتزم الرئیس بأرسال حد ادنى 

من الرسائل.
وهذه الرسائل هي :

) ٣رسالة الاتحاد التي تجد اصلها في الفقرة (-١
) من الدستور الامریكي ویقوم ٢من المادة (

اد الرئیس بتوجیه هذه الرسالة في بدایة دورة الانعق
العادي للكونغرس، ویقدم في هذه الرسالة كشفاً 
بنشاطه الاداري والحكومي خلال العام الماضي 
ویقترح فیها اتخاذ ما یراه من الاجراءات 

.)٢٦(الضروریة
رسالة الرئیس المتضمنة التقریر الاقتصادي -٢

الذي تعده لجنة المستشارین الاقتصادیین ونجد 
لعمل الصادر عام هذه الرسالة اساسها في قانون ا

وهذه الرسالة عبارة عن دراسة عملیة ١٩٤٦
للتطورات الاقتصادیة في مجال العمل 
والاستثمار، هذا وبالاضافة الى ما تقدم فان 
الرئیس الامریكي یملك حق الاقتراح في المسائل 
المالیة إستناداً لقانون المیزانیة والمحاسبة الصادرة 

.)٢٧(١٩٢١عام 
لاقتراح الذي یملكه رئیس الدولة أما بالنسبة لحق ا

في الدولة الثانیة موضوع المقارنة في هذه 
الدراسة، وهي البرازیل فان الدستور البرازیلي نص 

) منه على أنه یمكن اقتراح قانون ٨٤في المادة (
ما من قبل رئیس الجمهوریة وهذا یعني أن 
الرئیس هو أحد الجهات التي یعود لها حق اقتراح 

ي ان للرئیس الحق في الاقتراح في القوانین أ
مجالات محددة دون غیرها من المجالات الاخرى 
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وتتمثل هذه المجالات في اغلبها بما یتعلق 
بالنفقات العامة، وقدرة القوات المسلحة، ومنح 

.)٢٨(العفو في الجرائم السیاسیة
والواقع ان هذا النص الدستوري البرازیلي هو نص 

ن جزءاً من العملیة معیب لان اقتراح القوانی
التشریعیة التي هي من صمیم اختصاصات 
السلطة التشریعیة وفقاً لمبدأ الفصل بین السلطات 
لذا فلا یمكن سلب هذا الاختصاص من السلطة 
التشریعیة ومنحه بصورة كاملة للرئیس حتى ولو 

كان ذلك في مجالات محدد بعینها .
) ٢٠٤(أما في فنزویلا فعلى الرغم من أن المادة 

قد حددة عدة جهات التي تمتلك حق اقتراح 
القوانین ومن بینها السلطة التنفیذیة وبما ان 
الرئیس هو رئیس السلطة التنفیذیة في الدولة اذن 

له الحق في اقتراح القوانین .
و أیضاً من ضمن الجهات التي یحق لها اقتراح 
القوانین هو عدد محدد من أعضاء الجمعیة 

ل عن ثلاثة أعضاء، وأیضاً للسلطة الوطنیة لا یق
الانتخابیة حق اقتراح القوانین عندما یتعلق الامر 
بقوانین لها صلة بالمجال الانتخابي، وكذلك 
لمحكمة العدل العلیا الحق في اقتراح القوانین 

عندما یتعلق الامر بقوانین لها صلة بتنظیم 
والاجراءات القضائیة فأنه یمكن القول واستناداً 

) من ٨٤) من المادة (١١نص الفقرة (الى 
الدستور الفنزویلي التي اجازت للرئیس ان یوجه 
رسالة سنویة للكونغرس خلال بدایة دورة انعقاده 
یوضح فیها ممیزات خطة التطویر الاقتصادي 
والاجتماعي للسنة القادمة أي أن الرئیس في 
فنزویلا یمكن وعن طریق هذه الرسالة ولو بصورة 

حق اقتراح القوانین .غیر مباشرة
حق الاعتراض :–الفرع الثاني 

یعرف الفقه حق الاعتراض بأنه ( سلطة تمكن 
رئیس الدولة من ایقاف القانون الذي وافق علیه 

)٢٩(البرلمان )

ویعد هذا الحق احد الحقوق التقلیدیة لرئیس الدولة 
في النظامین الرئاسي والبرلماني.

ففي النظام البرلماني یمثل حق الاعتراض وسیلة 
معتدلة لتحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة 
والتنفیذیة ذلك لأن حق الحل الذي یمثل سلاح 
الوزارة بوجه البرلمان في هذا النظام بما یثیره من 
صعوبات عملیة یعتبر اجراءاً استثنائیاً یصعب 
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بین اللجوء الیه لحل المشاكل التي تحدث
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة .

أما في النظام الرئاسي فتبرز أهمیة حق 
الاعتراض على القوانین باعتباره أسلوب أو وسیلة 

صاحب السلطة –من وسائل تأثیر رئیس الدولة 
على السلطة التشریعیة في ظل نظام –التنفیذیة 

سیاسي تنفصل فیه السلطات الثلاث .
الامریكي یتمتع الرئیس بحق ففي النظام الرئاسي

الاعتراض على القوانین التي یصدرها الكونغرس 
وبذلك یستطیع ایقاف القانون الذي وافق علیه 
الكونغرس، ولكن هذا الایقاف لیس مؤبداً وانما 
مؤقت یستطیع الكونغرس التغلب علیه وذلك 

.)٣٠(بالتصویت بأغلبیة الثلثین في المرة الثانیة
یكي في الاعتراض هو حق وحق الرئیس الامر 

مدون في الدستور الامریكي، حیث نص الدستور 
المذكور في الفقرة السابعة من مادته الاولى على 
حق الرئیس في الاعتراض على القوانین، فكل 
مشروع قانون یصادق علیه الكونغرس بمجلسیه ( 
النواب والشیوخ ) یرسل الى رئیس الدولة قبل أن 

دف هذا المشروع موافقة یصبح قانوناً، فأن صا
من الرئیس صار قانون، وموافقة الرئیس على 
مشروع القانون تأخذ شكلین أولهما : موافقة 

صریحة وتكون بتوقیع الرئیس على القانون خلال 
مدة عشرة ایام من تاریخ تقدیمه له وثاني الشكلین 
: الموافقة الضمنیة وتتمثل بصمت الرئیس خلال 

.)٣١(هذه المدة
شروع القانون قد لا یحظى بموافقة الرئیس ولكن م

بل یعترض علیه واعتراض الرئیس كموافقته یكون 
على نوعین وهما الاعتراض الصریح وذلك 
بتأشیره على مشروع القانون بما یفید الاعتراض 
خلال المدة المحددة على ان یبین الرئیس أسباب 

.)٣٢(اعتراضه
و النوع الثاني من الاعتراض هو الاعتراض
الضمني، فالدستور الامریكي ینص على أن كل 
مشروع قانون لاتتم اجراءاته النهائیة خلال دورة 
الكونغرس ذاتها التي نوقش فیها فانه یعاد 
للمناقشة في الدورة اللاحقة، وهذا یعني ان 
مشروع القانون اذا ما وصل للرئیس خلال مدة 
العشرة ایام الاخیرة من دورة الكونغرس ولم یرغب 

لرئیس في تصدیقه یتركه بدون تصدیق، وبذلك ا
یكون عطل عملیاً نفاذ القانون طیلة عطلة 
الكونغرس ویتیح هذا الامر فرصة لتعدیل مشروع 
القانون خلال المناقشة الثانیة بشكل یوافق رغبات 

.)٣٣(الرئیس
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أما حال حق الاعتراض في البرازیل فان الدستور 
الاعتراض البرازیلي قد منح رئیس الدولة حق 

على القوانین اذ یجب ارسال مشروع القانون بعد 
اقراره في الكونغرس لرئیس الدولة لتوقیعه ونشره 
وللرئیس الحق في الاعتراض على مشروع القانون 
خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ استلامه، فاذا 
ما وافق الرئیس على مشروع القانون خلال هذه 

اما أن تكون المدة أصبح قانوناً، والموافقة
صریحة او ضمنیة، فالموافقة الصریحة تكون 
بالتوقیع على القانون خلال هذه المدة المذكورة، 
اما الموافقة الضمنیة فتكون بسكوت الرئیس خلال 
هذه المدة دون أن یصدر منه موافقة او رفض، 
وفي حالة اعتراض الرئیس على القانون یجب ان 

اضه خلال یذكر الاسباب التي أدت الى اعتر 
) ساعة ویقدمها الى رئیس مجلس الشیوخ ٤٨(

)٣٤(الاتحادي 

أما في فنزویلا فللرئیس الفنزویلي ان یوافق على 
مشروع القانون ونشره لیصبح قانوناً خلال عشرة 
ایام من تاریخ استلامه للمشروع حسب ما جاء 

) من الدستور.٢١٤في المادة (

خلال كما ان للرئیس الاعتراض على المشروع 
مدة عشرة ایام من تاریخ استلامه مشروع القانون 
بعد اقراره في مجلسي الشیوخ والنواب ویجب ان 
یوافق على الاعتراض مجلس الوزراء وان یكون 
الاعتراض متضمناً اسبابه وبعد ذلك یعاد القانون 
للجمعیة الوطنیة لمناقشة أسباب الاعتراض ومن 

عد ذلك ثم تصوت علیه بالاغلبیة المطلقة وب
ترسله الى الرئیس الذي علیه ان یوافق على 
القانون خلال خمسة ایام فقط ولیس له حق 

.)٣٥(الاعتراض مجدداً 
المطلب الثاني : السلطات التشریعیة لرئیس 

في الظروف الاستثنائیة :الدولة
تشیر السوابق الى أن الظروف الاستثنائیة غالباً 

سلطات العامة ما تؤدي الى اختلال التوازن بین ال
لمصلحة السلطة التنفیذیة حیث تتركز في یدها 
كل السلطات القانونیة في الدولة وان احترام 
القواعد الدستوریة التي تحدد الاختصاص یعتبر 
ضرباً من المحال في حالة الضرورة، حیث ان 
اعتبارات السرعة والفاعلیة التي یتوقف علیها 

لسلطات العامة كیان الدولة وامنها كثیر ما تدفع ا
في الدولة الى التضحیة بالمبادئ الدستوریة 
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والقانونیة، وتحت وطأة الضرورة یتدخل رئیس 
الدولة في المجالات التشریعیة سواء تلقائیاً او 
استناداً الى تفویض تشریعي یصدر من البرلمان، 
وقد عرفت مؤلفات القانون الدستوري ما یعرف ( 

وري ) وظهرت قاعدة بالدكتاتور الواقعي او الدست
(أن الضرورة تخرس القانون).

الا أن رسوخ المبدأ الدیمقراطي واحترام سیادة 
القانون وتقدیس الحریات العامة، قد دفع الفقه 
والقضاء الى محاولة الحد من اتساع سلطات 
الرئیس في حالة الضرورة وذلك بتحدید شروطها 
وبیان حدودها وكیفیة رقابتها وهي محاولة 

ثمرتها بعض الدساتیر التي وضعت في است
اعقاب الحربین لتنظیم الضرورة تنظیماً 

.)٣٦(قانونیاً 
وكذلك في الظروف الاستثنائیة یقوم البرلمان 
بتفویض الرئیس بسلطاته التشریعیة فیحل الرئیس 
محل البرلمان في مباشرة هذه الاختصاصات 
وذلك في الحدود التي یبینها قانون التفویض، 

على ذلك ان تكتسب قرارات الرئیس ویترتب 
خصائص وقوة العمل التشریعي الصادر من 

البرلمان.

وسوف نتناول سلطات الرئیس في الظروف 
الاستثنائیة في فرعین مستقلین نتكلم في الفرع 
الاول عن سلطات الضرورة، وفي الفرع الثاني 

عن السلطات التفویضیة .
سلطات الضرورة :–الفرع الاول 

یقة الامر ان لرئیس الدولة في النظام في حق
الرئاسي وفي الظروف الاستثنائیة التي تمر على 
البلد كدخولها في حالة حرب او حصول كوارث 
طبیعیة او حصول تمرد او عصیان الاوامر 
وللحفاظ على سلامة وأمن الدولة وكیانها فقد 
اعطي لرئیس الدولة في هذه الحالات سلطات 

، ففي الولایات المتحدة تسمى سلطات الضرورة
الامریكیة التي تعتبر المهد للنظام الرئاسي فقد 
خلا الدستور الامریكي من أي نص یجیز للرئیس 
ان یتدخل تلقائیاً تحت وطأة الضرورة لیتخذ 
الاجراءات التشریعیة اللازمة لمواجهة الموقف 
الاستثنائي، وعلى الرغم من ذلك فقد ادت 

مرت بها الولایات الظروف الاستثنائیة التي
المتحدة وخاصة الحروب الكبرى التي خاضتها 
كحرب الانفصال والحربین الاولى والثانیة الى 
تدخل الرئیس دون ترخیص سابق من الكونغرس 
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في المجالات التي قصر الدستور حق تنظیمها 
على السلطة التشریعیة .

وكذلك فقد خلا الدستور الامریكي من النصوص 
رئیس اصدار لوائح للضرورة في التي تجیز لل

ومن ) ٣٧(حالة غیبة الكونغرس والاخلال بالنظام
أهم الاجراءات التي اتخذها الرئیس لنكَولن ومثلت 
اعتداء صریحاً على اختصاصات الكونغرس 
ومساساً مباشر بالدستور حیث قام الرئیس 
الامریكي بتطبیق القانون العسكري في كل انحاء 

الظروف الاستثنائیة وحالة البلاد محتج في ذلك ب
الضرورة التي تمر بها البلاد، ویعتبر هذا العمل 
مخالفة للدستور الذي یستلزم قصر تطبیق القانون 
العسكري على الاماكن تعتبر مسرحاً للعملیات 
الحربیة او المتاخمة لها، وان سلطات الضرورة 
التي یباشرها قد لاقت تأییداً سیایاً وفقهیاً، حیث 

الرئیس الامریكي لنكَولن الى نظریة استند 
الضرورة السیاسیة لتبریر الاجراءات التي اتخذها 
بمخالفة الدستور اذ یمكن للرئیس تحت وطأة 
حالة الضرورة ان یتخذ كل الاجراءات بغض 
النظر عن مطابقتها لقوانین الدولة على أن یتقدم 
الرئیس بعد ذلك الى الكونغرس لیصادق على 

عتبر الاجراءات التي یتخذها الرئیس قراراته، ولات
الامریكي في غیبة الكونغرس وتحت وطأة 
الضرورة اجراءات مشروعة بذاتها فهي على 
العكس من ذلك اجراءات غیر مشروعة تبرزها 
حالة الضرورة ویتوقف استمرارها على تصدیق 
الكونغرس، وكذلك قد لاقت نظریة ( الضرورة ) 

لامریكي ذاته .تأییداً في اوساط الكونغرس ا
وقد استغل الرئیس الامریكي سلطاته كقائد أعلى 
للقوات المسلحة ومارس سلطات تشریعیة واسعة 

) من ٢في حالات الضرورة، حیث تنص الفقر (
المادة الثانیة من الدستور على أن رئیس الولایات 
المتحدة ( هو القائد الاعلى للجیش وبحریة 

لف الولایات الولایات المتحدة، وملیشیات مخت
عندما تدعى الى الخدمة الفعلیة لدى الولایات 

المتحدة، وله ان یطلب 
الرأي الخطي للموظف الرئیسي في كل من 
الوزارات التنفیذیة حول أي موضوع یتعلق بمهام 
وزارة كل منهم ) وحیث ان العمل قد جرى على 
أن الرئیس یختص بقیادة وتوجیه القوات البحریة 

عة تحت قیادته وله في ذلك أن والبریة الموضو 
یستخدمها بالصورة التي یقدر ملائمتها لقهر 
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العدو واخضاعه لسیادة الولایات المتحدة، وكذلك 
یجوز للرئیس الامریكي الاستیلاء على الاراضي 
المحتلة وادارتها حتى یقرر الكونغرس ما یراه وله 
حتى ذلك الحین ان یحتفظ بالسلطات القائمة فیها 

عادها، كما أن له الاحتفاظ بالقضاء او استب
المدني او أن یحل بدلاً منه القضاء العسكري او 
أي قضاء استثنائي آخر، وكذلك فان الرئیس 
الامریكي له الحق بأستخدام الجیش النظامي 
للدفاع عن البلاد سواء في حالة الحرب او السلم 
وكذلك له استخدام الجیش في حالات الضرورة 

تمرد . عند مواجهة ال
أما في البرازیل فان الرئیس یتمتع بسلطات 
الضرورة لمواجهة الازمات التي تمر بها البلاد 
كحدوث حروب أو حصول اضطرابات او تمرد 
وعصیان في البلاد أو حدوث كوارث طبیعیة، أي 
ان الرئیس یتمتع بسلطات الضرورة في جمیع 
الحالات الاستثنائیة التي تمر بها البلاد وكذلك 

ان الدستور البرازیلي قد منح الرئیس استخدام ف
القوات المسلحة بعتباره قائد أعلى لها، وكذلك 
یحق للرئیس اعلان التعبئة الكلیة او الجزئیة 

.)٣٨(وذلك بموجب مرسوم

وكذلك الحال في فنزویلا فان الرئیس الفنزویلي 
یتمتع بسلطات الضرورة لمواجهة الازمات 

تمر بها الدولة كأن والظروف الاستثنائیة التي
تكون الدولة في حالة حرب او لمواجهة الكوارث 
الطبیعیة او لقمع انتفاضة او عصیان او تمرد 
یهدد سلامة وأمن الدولة، حیث یمتلك الرئیس 
اختصاص باعلان حالة الطوارئ والاوامر التي 
تقید او تعطل الضمانات المقررة وفقاً للنصوص 

الضروریة للدفاع عن الدستوریة واتخاذ الاجراءات
سلامة وسیادة الدولة عند قیام نزاع دولي ودعوة 
الكونغرس لعقد جلسات استثنائیة، وكذلك له الحق 
في اصدار مراسیم تقضي باستحداث خدمات 
عامة جدیدة وتخصیص النفقات المالیة اللازمة 
لها أو تقضي بتعدیل او الغاء في الخدمات 

.)٣٩(العامة في حالات الضرورة
مما سبق یتضح لنا بأن رئیس الدولة الفنزویلي و 

یتمتع بصلاحیات واسعة في حالة الضرورة 
للحفاظ على أمن وسلامة الدولة وحمایة اراضیها 

ووحدتها وسیادتها .
السلطات التفویضیّة :–الثاني الفرع 

في حقیقة الامر أن السلطات التفویضیّة سواء في 
رئاسي هي عبارة النظام البرلماني او في النظام ال



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٤٦
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ١٤٦

عن تخویل البرلمان رئیس الدولة في ممارسة 
الاختصاصات التشریعیة التي هي في الاصل 
من اختصاص البرلمان، وان التفویض التشریعي 
یحدد مقدماً الصلاحیات التي انیطت الى رئیس 
الدولة، وبموجب هذا التفویض وفي حدوده یحق 

لتدابیر للرئیس اصدار القوانین والانظمة واتخاذ ا
اللازمة لحمایة أمن وسلامة البلاد ووحدة اراضیها 
وان التفویض التشریعي الذي یعطي الى الرئیس 
یكون غالباً في الظروف الاستثنائیة التي تمر بها 
البلاد لمواجهة الاخطار الداخلیة والخارجیة التي 
تهدد أمن وسلامة الدولة وكذلك لمواجهة التغیرات 

ة والاجتماعیة التي تحدث السیاسیة والاقتصادی
في الدولة وفي هذه الحالة عادةً یلجأ رئیس الدولة 
الى البرلمان یطلب منه ان یزوده باختصاصات 
تشریعیة لكي یستطیع الرئیس بموجبها من اتخاذ 
التدابیر اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائیة، 
وبمقتضى نظریة التفویض التشریعي یقوم 

ئیس سلطاته التشریعیة فیحل البرلمان بتفویض الر 
الرئیس محل البرلمان في مباشرة هذه 
الاختصاصات في الحدود التي بینها قانون 

التفویض .

ویترتب على ذلك ان تكتسب قرارات الرئیس 
خصائص وقوة العمل التشریعي الصادر من 
البرلمان، اذ یرى الفقه ان ظاهرة التفویض 

ى حالة التشریعي ترجع في جانب كبیر منها ال
الضرورة وعند عجز الادارة التشریعیة عن 
مواجهة متطلبات الدولة العصریة المتزایدة سواء 
في وقت الحرب او السلم حیث یضطر البرلمان 
الى التنازل عن جانب كبیر من اختصاصاته 

.)٤٠(التشریعیة لصالح الحكومة
وان نظریة التفویض التشریعي كان لها دور في 
الولایات المتحدة الامریكیة التي تعتبر مهد النظام 
الرئاسي حیث اضطر الكونغرس تحت وطأة 
الضرورات العملیة الى تفویض الرئیس في مباشرة 
جانب من سلطاته التشریعیة وقد تمثل التفویض 
كل مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

سكریة والمالیة بصورة هددت التوازن والع
الدستوري بین السلطات حتى لقد اصبح الرئیس 
هو المصدر الاساسي للتشریع في الظروف 

الاستثنائیة 
وترجع ظاهرة التفویض الى الایام الاولى من 
التاریخ الدستوري للولایات المتحدة، فقد اصدر 



سلطات رئیس الدولة في النظام الرئاسي

١٤٧١٤٧ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

قانوناً فوض به ١٧٩٤الكونغرس في سنة 
مصادرة السفن الراسیة في موانئ الرئیس سلطة

الولایات المتحدة وانهاء هذه المصادرة وفقاً 
لتقدیره، وكذلك اتخاذ كل الاجراءات اللازمة 
لتحقیق هذا الاثر الا أن التفویض التشریعي لم 
یتخذ صورة الظاهرة الا في حالات الحرب 
والظروف الاستثنائیة ولذلك فقد مارس لنكَولن 

سلطات دكتاتوریة واسعة في وویلسون وروزفلت 
حالة الحرب 

وقد بدأت التفویضات الواسعة تباشر مع الحرب 
ولم تقتصر ظاهرة التفویض ) ٤١(العالمیة الاولى

على حالة الحرب والظروف الاستثنائیة بل 
اضطر الكونغرس الى منح الرؤساء سلطات 
تفویضیة واسعة لتنفیذ برامجهم الاقتصادیة 

وخاصة في مجال الضرائب والاجتماعیة
.الجمارك

أما بالنسبة للبرازیل فان رئیس الدولة یستطیع 
اصدار القوانین والمراسیم والانظمة في الظروف 
الاعتیادیة والاستثنائیة لمواجهة الازمات التي 

) ٤٢(تعرض البلاد الى الخطر وتهدد أمنه وسلامة

وكذلك الحال في فنزویلا فأن رئیس الدولة 
دار تشریعات استثنائیة في یستطیع اص

موضوعات مالیة او اقتصادیة عندما تتطلب ذلك 
المصلحة العامة وبناءاً على تفویض صادر من 

.)٤٣(السلطة التشریعیة
الخاتمة :

وصیات لما كانت الخاتمة هي مستقر للنتائج والت
ننا وسیراً على هذا إالتي یتوصل الیها الباحث ف

ذا الامور التالیة النهج نورد في خاتمة بحثنا ه
رئیس الدولة في النظام فیما یتعلق باختصاصات 

الرئاسي :
أولاً : یعود للرئیس في اطار ممارسته للوظیفة 
التنفیذیّة ممارسة اختصاصات عدیدة أهمها ما 

یأتي : 
یعتبر الرئیس هو صاحب السلطة التنفیذیة -١

الاصلي في الدولة لذا یرجع الیه وحده في 
ظیفة یساعده في ذلك عدد من ممارسة هذه الو 

السكرتاریین او المدراء الذین یطلق علیهم تجوزاً 
تسمیة الوزراء، وطبیعیاً أن یعود له وحده ( 
للرئیس ) حق تعیین هؤلاء واقالتهم من مناصبهم 
على اعتبار أنه ذات الجهة التي كانت سبباً 
لتولیهم لمناصبهم، هذا مع ملاحظة أن السلطة 

دخل أحیاناً في تعیین بعض تالتشریعیة قد ت
.هؤلاء
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یعیّن الرئیس كبار موظفي الدولة كالسفراء -٢
والقناصل وقضاة المحكمة العلیا وأحیاناً تشاركه 

السلطة التشریعیة في ذلك . 
تقع على عاتق الرئیس مهمة تنفیذ القوانین -٣

التي توضع من قبل السلطة التشریعیة تنفیذاً 
الهدف فأنه بأمكان أمیناً، ولأجل تحقیق مثل هذا 

الرئیس استخدام القوة المسلحة باعتباره القائد 
الاعلى لها .

للرئیس عقد المعاهدات الدولیة بأسم الدولة، -٤
كما للرئیس وفي بعض الدول كما هو الحال في 
الولایات المتحدة الامریّكیة عقد نوع من 
المعاهدات تسمى بالاتفاقیات التنفیذیة التي هي 

ق دولي لایشترط في ابرامة اتباع عبارة عن اتفا
الاجراءات الشكلیة التي من الواجب اتباعها عند 
عقد المعاهدات، كما لایشترط المصادقة علیها 
من قبل السلطة التشریعیّة بل انها تصبح نافذة 

بمجرد التوقیع علیها .
ثانیاً : یعود للرئیس في حقل العمل التشریعي ما 

یلي :
یملك الرئیس في النظام الرئاسي حق اقتراح -١

القوانین، والاقتراح هو الحلقة الاولى من سلسلة 

حلقات العملیة التشریعیة وتقدم للتشریع مادته، 
حیث أن العمل التشریعي لا یتأتى من فراغ وانما 
یستند الى فكرة تكوّن جوهره وماهیته وهذا هو 

ا ان یكون الاقتراح، وامتلاك الرئیس لهذا الحق أم
بمقتضى نصوص دستوریة كما هو الحال في 
البرازیل وفنزویلا أو یكون اقتراح القوانین بصورة 
ضمنیة كما هو الحال في الولایات المتحدة 

الامریكیة .
یتمكن الرئیس من أن یوقف القانون الذي -٢

وافق علیه البرلمان، وذلك عند استخدامه لحقة 
السلطة في الاعتراض على القوانین ولكن 

التشریعیّة بأمكانها أن تتجاوز هذا الاعتراض اذا 
ما صوتت لصالح مشروع القانون بأغلبیة 
موصوفة كأن تكون غالبیة الثلثین كما هو الحال 
في الولایات المتحدة وذلك عند إعادة مشروع 

القانون الیها في المرة الثانیة .
یكتسح الرئیس الوظیفة التشریعیة اكتساحاً -٣

وذلك في حالة الظروف الاستثنائیة، ففي واسعاً، 
مثل هذه الظروف یختل التوازن بین السلطات 
العامة لمصلحة السلطة التنفیذیة فتتركز في یدها 
كل السلطات القانونیة للدولة ویصبح إحترام 
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القواعد الدستوریة التي تحدد اختصاصات 
السلطات الثلاث في ظل هذه الظروف أمراً 

بارات السرعة والفاعلیّة التي مستحیلاً بسبب اعت
یتوقف علیها كیان الدولة وتحت وطأة هكذا 
ظروف یتدخل الرئیس في الوظیفة التشریعیّة 
تلقائیاً أو استناداً الى تفویض تشریعي تصدره 

السلطة التشریعیّة . 
ثالثاً : نوصي بالاخذ بالنظام الرئاسي وتطبیقه 

دید منها من في بلادنا العربیة نظراً لما تعانیه الع
تداخل في الاختصاصات وتمارس في اغلب 
الاحیان لصالح السلطة التنفیذیة إذ أن الاخذ بهذا 
النظام وما یقتضیه من الفصل بین السلطات 

الثلاث في الدولة من شأنه أن یساعد الى حدٍ ما 
على منع مثل هذه التداخل بین الاختصاصات 

ى والذي سوف یؤدي حتماً بصورة أو بأخرى ال
صیانة الحقوق والحریات العامة إذ ان السلطة 
التنفیذیة اذا ما عرفت حدود اختصاصاتها 
والتزمت به دون ان تتعداها لاختصاصات غیرها 
من السلطات لا شك في أنها سوف تكون اقل 
خطراً عل هذه الحقوق والحریات هذا بالأضافة 
الى أن وجود سلطة قضائیة مستقلة ووفقاً لما 

النظام سوف یردع السلطة التنفیذیة یقتضیه هذا
عن أي تجاوز للحقوق والحریات العامة .
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:الهوامش

وما بعدها.٧٠٢، ص ١٩٨٧) انظر الدكتور محسن خلیل / القانون الدستوري والنظم السیاسیة، عام ١(
قام الرئیس الامریكي جورج بوش الذي كان مرشحاً عن الحزب الجمهوري بترشیح احد الاشخاص من حزبه ١٩٨٨) في عام ٢(

لمنصب وزیر الدفاع الا ان هذا المرشح لم یحظى بموافقة مجلس الشیوخ الذي كان ذا اغلبیة دیمقراطیة، مما ادى بالرئیس الى 
التخلي عن مرشحه .

وتعدیلاته .١٩٨٨) من الدستور البرازیلي لسنة ٨٤انظر المادة ()٣(
.١٩٩٩) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢٣٦) من المادة (٣) انظر الفقرة (٤(
مطابع دار -كلیة القانون -جامعة بغداد –)انظر الدكتور صالح جواد الكاظم والدكتور علي العاني / الانظمة السیاسیة ٥(

.١٧٨٧) من الدستور الامریكي الصادر ٢) من المادة (٢. وكذلك أن الفقرة (٧٨ص ، ١٩٩١الحكمة 
) ١٦. وكذلك انظر الفقرة (١٨٣ص–بدون سنة طبع –)انظر الدكتور محمد طه بدوي / النظم السیاسیة الجزء الاول القاهرة ٦(

.١٩٩٩) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢٣٦من المادة (
١٦٨، ص ١٩٩١مطبعة دار الحكمة -كلیة القانون -جامعة الموصل –كاظم المشهداني / النظم السیاسیة الدكتور محمد )٧(
.
.٧٠٧مصدر سابق، ص ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الدكتور محسن خلیل)٨(
مصدر سابق، ص سیاسیة،، النظم ال. والدكتور محمد كاظم المشهداني٧٠٧المصدر السابق / ص الدكتور محسن خلیل، )٩(

١٨٦.
انظر مروان محمد محروس / مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الاسلامي دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة )١٠(

) من ٢٣٦) من المادة (١٣) و(١٠) و(٨) و(١. وكذلك انظر الفقرة (٢٦- ٢٢، ص ١٩٩٥الى كلیة القانون في جامعة بابل 
.١٩٨٨) من الدستور البرازیلي لسنة ٨٤) من المادة (٢، وكذلك الفقرة (١٩٩٩ر الفنزویلي لسنة الدستو 

) من الدستور الامریكي لسنة ٢) من المادة (٢. وكذلك الفقرة (١٦٩) الدكتور محمد كاظم المشهداني / مصدر سابق، ص ١١(
) من ٦) و (٥، وكذلك انظر الفقرة (١٩٨٨ر البرازیلي لسنة ) من الدستو ٨٤) من المادة (١٩) و (١٣، كذلك انظر الفقرة (١٧٨٧
.١٩٩٩) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢٣٦المادة (

.٢٥) مروان محمد محروس / مصدر سابق، ص ١٢(



سلطات رئیس الدولة في النظام الرئاسي

١٥١١٥١ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

، ص ١٩٧٥بغداد - مطبعة دار السلام -) انظر الدكتور حكمت شبر / القانون الدولي العام ـ دراسة مقارنة، الجزء الاول ١٣(
قد عرف المعاهدة بانها عبارة عن اتفاق معقود بین الدول في وثیقة مكتوبة ١٩٦٩والجدیر بالذكر أن قانون المعاهدات لعام ،٦٠

وخاضعة لاحكام القانون الدولي العام .
.٧٩، ص ١٩٩٣بغداد -)الدكتور عصام العطیة / القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة ١٤(
١٧٨٧) من الدستور الامریكي لسنة ٢) من المادة (٢، وكذلك انظر (ثانیاً) من الفقرة (١٠١-٠٠١)المصدر السابق / ص ١٥(
.
.١٦٩)الدكتور محمد كاظم المشهداني / مصدر سابق، ص ١٦(
) من ٨٣) من المادة (٨. وكذلك انظر الفقرة (٣٣-٣١)انظر مروان محمد محروس / مصدر سابق، ص ١٧(

.١٩٩٩) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢٣٦) و (٤، وكذلك انظر الفقرة (١٩٨٨الدستور البرازیلي لسنة
)یمكن تعریف الاعتراف بأنه ( هو التسلیم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولیة، ١٨(

لتكوینها، واذا ما نشأت ثبتت لها السیادة على والاعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدولة، فالدولة تنشأ بأجتماع العناصر اللازمة
اراضیها وعلى رعایاها دون نزاع، لكنها لا تستطیع من ممارسة هذه السیادة في الخارج  ومباشرة حقوقها في مواجهة الدول الخرى 

الا اذا اعترفت هذه الدول بوجودها.
الدكتور )٣. (١٨٠، ص ١٩٦٤، دار المعارف الاسكندریة ٧)راجع الدكتور علي صادق أبو هیف / القانون الدولي العام، ط ١٩(

.١٦٩محمد كاظم المشهداني / مصدر سابق، ص 
.٧٠٦)الدكتور محسن خلیل / مصدر سابق، ص ٢٠(
) من الدستور البرازیلي لسنة ٨٤) من المادة (٧، وكذلك انظر الفقرة (٣٣-٣٢)مروان محمد محروس / مصدر سابق، ص ٢١(

١٩٨٨.
دراسة مقارنة، الطبعة الاولى –)انظر عمر حلمي فهمي / الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني ٢٢(

. ١٠، ص١٩٨٠
ة في النظر یوتجب الاشارة هنا الى أن التعریف الوارد في متن البحث آثار نوعاً من الاعتراض من حیث اجبار السلطة التشریع

وما بعدها .١١عدمه، للمزید راجع المصدر السابق، ص بالتشریع من 
بیروت –ترجمة على مقلد وآخرون، الاهلیة للنشر والتوزیع ١)انظر اندریه هوریو / القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ج ٢٣(

وما بعدها .٣٦٢، ص١٩٧٧
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.٥٦)انظر عمر حلمي فهمي / مرجع سابق، ص ٢٤(
.٢٥٥، ص ١٩٥٥مبادئ الدستور والحقوق السیاسیة، الجامعة السوریة –وق الدستوریة )منیر العجلاني / الحق٢٥(
الفقرة –وما بعدها، وكذلك انظر ٥٨، وعمر حلمي فهمي / مرجع سابق، ص ٣٧)مروان محمد محروس / مرجع سابق، ص ٢٦(
.١٧٨٧) من الدستور الامریكي لسنة ٢) من المادة (٣(
.٥٩–٨٥)انظر المرجع السابق، ص ٢٧(
.١٩٨٨) من الدستور البرازیلي لسنة ٨٤) من المادة (٢٣)انظر الفقرة (٢٨(
، ٤٨٣–٤٨٢، ص ١٩٩٣)انظر د . مصطفى ابو زید فهي / النظام الدستوري المصري والرقابة على دستوریة القوانین ٢٩(

.٤١٢وآندریة هوریو / مرجع سابق، ص 
تفادي ظاهرة القوانین المعیبة التي تصدر تحت وطأة الاندفاع والانفعال من قبل والواقع أن حق الاعتراض یستهدف بشكل كبیر

البرلمان مما یستلزم اخضاع القوانین البرلمانیة لفحص آخر .
.١٧١. وكذلك الدكتور محمد كاظم المشهداني / مرجع سابق، ص ٢٤٧)انظر الدكتور منیر العجلاني / مرجع سابق، ص ٣٠(
لمدة أیام الاحاد وكذلك اذا ما حالت عطلة الكونغرس دون اعادة المشروع من قبل الرئیس فلا یغدو هذا )یستثنى من هذه ا٣١(

.٣٩المشروع قانوناً، انظر مروان محمد محروس/ مرجع سابق، ص 
نة طبع، ، القاهرة، بدون س٢، ط١الدولة وانظمتها، ج–)انظر الدكتور آدمون رباط / الوسیط في القانون الدستوري العام ٣٢(

. ویلاحظ ان الكونغرس یستطیع ان یتغلب على اعتراض الرئیس هذا بالتصویت باغلبیة الثلثین كما سبق االقول .٥٦ص
، نقلاً عن ١٩٩٣جامعة بابل –)انظر الدكتور علي غالب العاني / السلطات الاستثنائیة لرئیس الدولة، بحث غیر منشور ٣٣(

.٤١مروان محمد محروس / مرجع سابق، ص 
.١٩٨٨) من الدستور البرازیلي ٨٤) والفقر الخامسة من المادة (٦٦)انظر المادة (٣٤(
.١٩٩٩) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢١٤)انظر المادة (٣٥(
.٢٢١)انظر عمر حلمي / مصدر سابق، ص ٣٦(
التشریعي تحت وطأة الضرورة )وقد استخدم رئیس الولایات المتحدة لنكَولن سلطات الحرب لیصدر قرارات تدخل في المجال٣٧(

التي مرت بها الولایات المتحدة في اثناء حرب الانفصال فقد قام بفتح باب التطوع من تلقاء نفسه دون دعوة الكونغرس الى اجتماع 
ء الف جندي، كذلك قام الرئیس بتطبیق القانون العسكري في كل انحا٨٢الى ٤٥طارئ، كما قام برفع عدد الجیش والبحریة من 
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البلاد على المتمردین والعصاة الذین یشككون ویعرقلون الجهود المبذولة لفتح باب التطوع والمتعرضین على قانون التجنید 
.٢٩٤والمتهمین بعدم الولاء . انظر د . عمر حلمي / المصدر السابق، ص 

.٩٨٨١) من الدستور البرازیلي لسنة ٨٤) من المادة (٢٦) و (١٩) و (١٣)انظر الفقر (٣٨(
.١٩٩٩) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢٣٦) من المادة (٧) و (٥)انظر الفقرات (٣٩(
٢٤٥)انظر د . عمر حلمي / مصدر سابق، ص ٤٠(
)فقد قام الرئیس ویلسون بدعوة الكونغرس الى الانعقاد ثم طالبه بتفویض سلطات واسعة للدفاع عن امن الولایات المتحدة ضد ٤١(

تكررة وتحرشها بالسفن الامریكیة التي تدخل في مناطق الحرب، وقد استجاب الكونغرس لنداءات الرئیس اعتداءات المانیا الم
.٣٠٧–٣٠٦بقانون التجنید . راجع المرجع السابق / ص ١٩١٧مایو سنة ١٨المتكررة ففوضه في 

.١٩٩٩) من الدستور البرازیلي لسنة ٨٤) و (٦٧)انظر المادتین (٤٢(
.١٩٨٨) من الدستور الفنزویلي لسنة ٢٣٦) من المادة (١٣) و(٨) وكذلك الفقرة (٦١(المادة انظر)٤٣(


